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)281-2020-VJ( :القرار رقم

)V-2019-30( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – سبق الفصل في الطلبات في قرار سابق توجب القضاء بعدم قبول الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن غرامـة التأخيـر فـي السـداد فـي نظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة- دلـت النصـوص النظاميـة علـى الدفـع بعدم جواز نظر الدعوى لسـبق 
الفصـل فيهـا يجـوز الدفـع بـه في أي مرحلة تكون فيهـا الدعوى وتحكم به المحكمة من 
تلقـاء نفسـها - ثبـت للدائـرة أن طلـب المدعـي متعلـق بـذات طلباته في قضية سـابقة. 
ا بموجب المادة  مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. اعتبار القرار نهائيًّ

42 من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن   )1/76( المـادة   -
رقم:)م/1( بتاريخ: 1435/01/22هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

لقد اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي الدعوى المشـار إليها أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى 
 الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم 

)V-2019-30( بتاريخ 2018/12/26م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدمت بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضها على غرامة التأخير في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة 
وتطالب بإلغاء الغرامة، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء 
فيهـا: »لـم يقـم المدعـي بتقديم طلـب مراجعة لدى الهيئة على الفتـرات الضريبية محل 
الاعتـراض، وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيال تلـك الفترات محـل الاعتراض، 
وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على 
المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل قبـل تقديم دعواه 
للأمانة العامة للجان الضريبية، لاسـيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشـأن عملية إعادة 
التقييـم قـد أشـعرته بتقديـم طلـب مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصل مع 
الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، وذلـك خلال المـدة المنصوص عليها بالإشـعار. وهذا 
الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلم 
لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الرئاسي«، كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة نصـت علـى أنـه« يجـوز لمـن صدر ضـده قرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائيًّ
أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يعد كقـرار العقوبة الذي 
يجـب التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنـه يعـد كقـرار يخضـع لصلاحيـة 
الهيئـة المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلًا عن 
ذلـك فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة والتـي نصت على أنه »...، تتولى 
الهيئة مسـؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك اتخاذ ما 
تـراه مـن إجـراءات«. كمـا أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافـة أكدت على 
أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، 
وكمـا أنـه فـي ظـل غيـاب النـص يتـم الرجـوع للمبـادئ العامـة للمرافعـات ذات العلاقة، 
حيـث إن التظلـم فـي مفهـوم قواعد المرافعـات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر 
في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة في إشعار 
التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا 

بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذ الإجراء معيبا شكلا«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا:« نرجـو أخـذ بعيـن 
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الاعتبار التوضيح التالي: أن موضوع الدعوى هو الاعتراض على غرامات التأخير المطبقة 
مـن قبـل الهيئـة علـى مؤسسـتي، وذلـك بسـبب إدخـال خاطـئ لفاتـورة سـداد من طرف 
الهيئـة فـي النظـام، علمـا أن التقييـم النهائي صحيح ولا خلاف عليـه بعد مراجعة الهيئة، 
ولكـن الفاتـورة المصـدرة مـن قبل الهيئة في سـداد )مرفق02(، هي فاتورة خاطئة؛ لأن 
الهيئـة قامـت بجمـع ناتـج إقـراري المبدئـي وقيمتـه مـع الإقـرار النهائـي بـدون أخـذ بعيـن 
الاعتبار بأن الإقرار الأول كان سـالبًا. وهو خطأ حسـابي في عملية جمع رقم موجب مع 
رقم سالب، نتج عنه إجمالي غير صحيح. أصدرت الهيئة تقرير المراجعة النهائي في تاريخ 
2018/12/11م وإجمالي صحيح وفاتورة سـداد بإجمالي خاطئ- في اليوم التالي بتاريخ 
2018/12/12 طبقت الهيئة غرامة التأخير بنسبة 5%، ولم يتم منحنا فرصة لتقديم بلاغ 
بـأن إجمالـي الفاتـورة خاطـئ ويجـب تصحيحـه قبـل سـداده- تراكمـت غرامـات التأخير من 
قبـل الهيئـة باتجاهنـا بموجـب خطـاب الهيئـة رقـم )65000359331( بتاريـخ 2019/03/01 
)مرفـق03(، أخيـرًا فـي تاريـخ 2019/03/20 بعـد تكـرار الشـكاوى من طرفـي، تواصل معي 
ا، وقمت بشـرح الخطأ الحسـابي له، وفهم الموضوع وقام  أحد مسـؤولي الهيئة هاتفيًّ
بتعديـل مبلـغ الفاتـورة فـي سـداد، وقمـت بسـداده في تاريـخ 2019/03/20 فـور تعديله 
للخطـأ، ولكـن بقيـت غرامـات التأخير معلقة بقيمـة )10749.25(، وأبلغني موظف الهيئة 
بأنه لا يستطيع عمل شيء حيال هذه الغرامات، وأنه وجب على أن أقدم فيها شكوى، 
وهـذا مـا أفعلـه أنـا بهـذه الدعـوى، أنـا لا أعلم ما هو مبلغ الغرامـات الصحيح، ولكن في 

ا«. كل الحالات أنا أعترض على غرامات التأخير كليًّ

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/23م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى حضـر )...( بصفته ممثلًا 
للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بموجب خطاب التفويـض رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ 
والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وتبيـن عـدم حضـور المدعيـة أو مـن 
يمثلها على الرغم من تبليغها بموعد الجلسـة نظامًا، وبسـؤال ممثل المدعى عليها عن 
رده أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وبالنظـر فـي موضـوع الدعـوى فقد ثبت 
 ،)V-2019-4681( للدائـرة أنـه قـد سـبق الفصـل فـي ذات الموضـوع فـي الدعـوى رقـم
وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعوى للدراسـة والمداولـة تمهيدًا 

لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
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اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 
واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة؛ وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ )...( وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ )...( وعليـه فـإن الدعـوى تـم 
تقديمهـا بعـد فـوات المـدة النظاميـة وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نظام ضريبة 
القيمة المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًّ
جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلك لم تسـتوفِ نواحيها الشـكلية مما يتعين معه 

عدم قبول الدعوى شكلًا.

ولما كان بحث الولاية القضائية بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون 
سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى ولايتها 
بنظرها، فمتى تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز 
نظرهـا، وقـد نصـت المـادة )76( مـن نظام المرافعات الشـرعية علـى أن ».. الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسـبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، 
وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسـها... »، ولما كان الثابت بأن موضوع الدعوى سـبق 
الفصل فيها من الدائرة ناظرة هذه الدعوى بموجب القرار رقم )V-2020-257( والصادر 
فـي الدعـوى رقـم )V-2019-4681( وتاريـخ 2020/08/10م والمقـرر فيـه بقبول الدعوى 
وإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا، ولمـا كان مـن المقـرر فقهًـا وقضـاءً أنـه لا يجـوز النظـر فـي 
دعوى قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه ممن له حق 
إصـداره نظـام؛ لمـا فـي ذلـك مـن هـدر لحجـج الأحـكام القضائيـة وزعزعـة لاسـتقرارها 
وتسلسـل لا نهايـة لـه، وإضعـاف لمكانـة القضـاء أمـام الكافـة، فضـلًا عمـا تحدثـه مـن 
اضطـراب عنـد التنفيـذ، واختـلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوى السـابقة الفصل 
فيهـا لا يعـدو أن يكـون إلا الأثـر السـلبي المترتب على حجيـة الأمر المقضي، والذي يمنع 
مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي حسـم بحكـم قضائـي نهائـي أمـام أيـة محكمـة أخرى 
بدعـوى مبتدئـة يثـار فيهـا ذات النـزاع، بشـرط أن يتوافـر فـي كل مـن الدعوييـن السـابقة 
واللاحقـة وحـدة الخصـوم والمحـل والسـبب، الأمـر الـذي تنتهـي معه الدائـرة إلى الحكم 

الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

صرف النظر عن الدعوى المقامة من )...( سجل تجاري رقم )...(، لسابق الفصل فيها.

ـا بحـق الطرفيـن وفقـاً لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/10م موعدًا لتسليم نسخة القرار. 
ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


